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ودائعها قفزت 3.6% خلال مارس إلى 6.8 مليارات دينار

الحكومة تدعم ودائع القطاع المصرفي بربع مليار دينار
مصطفى صالح

كشفت الإحصائية النقدية 
لشــهر مــارس 2018، والتــي 
يصدرها بنك الكويت المركزي، 
عن ارتفاع الودائع الحكومية 
لدى القطاع المصرفي الكويتي 
بشــكل شــهري خلال مارس 
الماضي بنسبة 3.6% لتسجل 
6.8 مليارات دينــار، أي انها 
قفــزت نحو ربع مليار دينار 
خــال شــهر فقــط بالمقارنة 
مع مستوياته بنهاية فبراير 
الماضي عند 6.5 مليارات دينار.

استمرار الصعود
وعلــى صعيــد الائتمان، 
حافظ الائتمــان الممنوح من 
البنوك الكويتية على اتجاهه 
الصعــودي للشــهر الثانــي 
على التوالي، لتســجل قيمة 
التسهيلات الائتمانية المقدمة 
للمقيمين بنهاية شهر مارس 
الماضــي 35.55 مليــار دينار 
مقارنة بـ 35.25 مليار دينار 
نهاية فبرايــر بارتفاع قدره 
301.4 مليــون دينار وبنحو 
1%، وســنويا سجل الائتمان 
الممنوح للمصارف نموا بلغت 
نسبته نحو 2% بزيادة 671.5 
مليون دينار مقابل مستوياته 
في مارس 2017 والبالغة 34.88 

مليار دينار.

التسهيلات الائتمانية
وعلــى الرغم من محافظة 
الائتمان على ارتفاعه للشهر 
الثانــي علــى التوالــي خلال 
مارس الماضي، إلا أن القروض 
الاستهلاكية استمرت بالتراجع 
شهريا بـ 0.8%، وأيضا شهدت 
تراجعا سنويا بنسبة %5.9. 
أمــا القروض المقســطة التي 
تمنــح للكويتيــن لترميــم 
المنازل، فشهدت نموا سنويا 

بنســبة 8.4%، حيث سجلت 
11.16 مليار دينار مقارنة بـ 10.3 
مليارات دينار في مارس 2017.
الشــهري،  وعلى الصعيد 
ســجلت القــروض المقســطة 
نموا بنسبة 0.6% بالمقارنة مع 
فبراير الماضي. وعلى صعيد 
التسهيلات الشخصية إجمالا، 
فقد سجلت نموا شهريا خلال 
مارس بنحو 1.3% لتبلغ 15.2 
مليار دينار، وبزيادة 188 مليون 
دينــار بالمقارنــة مــع فبراير 
الماضي، حيث ســجلت 14.98 

مليار دينار.
وبشكل سنوي، فقد ارتفع 
إجمالي التسهيلات الشخصية 
بنسبة 3.7% بزيادة 536 مليون 
دينار، بالمقارنة مع مارس 2017 

حيث بلغت 14.63 مليار دينار. 
وقد شهدت القروض الموجهة 
لشــراء أوراق ماليــة تراجعا 
شهريا بلغ 5.8% إلى 2.57 مليار 
دينار، بالمقارنة بـ 2.43 مليار 
دينار في فبراير، وأيضا بشكل 
ســنوي فقد تراجعت بنسبة 

كبيرة بلغت %10.
علــى صعيد آخــر، ارتفع 
الائتمان الممنوح للعقار ليبلغ 
8 مليارات دينار بنهاية مارس 
الماضي مسجلا ارتفاعا شهريا 
بنسبة 0.3%، فيما سجل ارتفاعا 
بالمقارنة مع مارس 2017 بنحو 
2.4% وبزيادة 184 مليون دينار.

ودائع القطاع الخاص
بنهايــة مــارس الماضي، 

سجل إجمالي ودائع القطاع 
المصرفي زيادة شهريا بنسبة 
1% ليصل حجم الودائع إلى 
42.16 مليار دينار مقارنة بـ 
41.76 مليــار دينــار بنهاية 
فبراير، وسنويا نمت الودائع 
بنسبة 0.5% مقارنة بـ 41.94 
مليــار دينار نهايــة مارس 

 .2017
وارتفعــت ودائع القطاع 
الخاص بشكل شهري لتبلغ 
35.37 مليار دينــار بزيادة 
0.5% بالمقارنــة بتســجيلها 
35.2 مليــار دينــار خــال 
ارتفعت  فبرايــر، وســنويا 
ودائع الخاص بنسبة %0.9 
بالمقارنة بتسجيلها 35 مليار 

دينار خلال مارس 2017.

الائتمان يحافظ 
على صعوده للشهر 
الثاني على التوالي 

مرتفعاً %1

6% تراجعاً شهرياً 
بقروض الأوراق 

المالية إلى 2.6 
مليار دينار

تجاوزت 27 مليار دينار

150 مليون دينار مكاسب
سوقية جديدة للبورصة

شريف حمدي

رغم تحسن أداء مؤشرات السوق خلال 
تعاملات الأسبوع وإغلاقها على ارتفاع جماعي 
على وقع استهداف عدد من الأسهم القيادية 
بالسوق الأول وأســهم صغيرة ومتوسطة 
بالسوق الرئيســي، إلا أن السيولة النقدية 

شهدت تراجعا لافتا بنسبة %20.
وتأثرت السيولة بتراجع تداولات الأسهم 
الكبيرة ذات القيم السعرية المرتفعة، إذ بلغ 
إجمالي السيولة الأسبوعية 46 مليون دينار 
بمتوســط يومــي أقل من 10 ملايــن دينار، 
مقارنة مع 58 مليون دينار بمتوسط يومي 

11.7 مليون دينار في الأسبوع الماضي.
وجاء تراجع الســيولة في تعاملات هذا 
الأسبوع بعد ارتفاع ملحوظ في الأسبوعين 
الماضيين بدعم من الأسهم القيادية، واستحوذت 
هذه الأســهم على 33.6 مليون دينار بنهاية 
تعاملات الأســبوع الحالي بنسبة تجاوزت 
70%، مقارنــة مــع 12.6 مليــون دينار فقط 

استقطبتها أسهم السوق الرئيسي.
وتأثر مجمل أداء البورصة الكويتية خلال 

تعاملات الأسبوع بالآتي:
٭ للأســبوع الثانــي على التوالي، اســتمر 
الإقبال على الأسهم ذات الطابع المضاربي، ما 
عزز بقاء المؤشر الرئيسي الذي يضم غالبية 
هذه النوعية من الأسهم في المنطقة الخضراء 
محققا مكاسب هي الأكبر منذ إطلاقه مطلع 
ابريل الماضي، ما يشير إلى أن السوق يأخذ 

منحى الاعتماد على الأسهم صغيرة ومتوسطة 
السعر في الوقت الراهن.

٭ عزز من أداء السوق كسر حاجز 70 دولارا 
لســعر برميل النفط الكويتي لأول مرة منذ 
نهايــة 2014، الأمر الذي انعكس إيجابا على 
السوق، حيث من المتوقع زيادة حجم الإنفاق 

الرأسمالي خلال الفترة المقبلة.
وواصلت القيمة الرأســمالية للبورصة 
ارتفاعها للأسبوع الثاني بنسبة 0.5% بنهاية 
تعاملات الأسبوع، محققة 150 مليون دينار 
مكاسب لتتجاوز القيمة الرأسمالية مستوى 
27 مليــار دينــار، إذ بلغت القيمــة 27.120 
مليــار دينار ارتفاعا مــن 26.971 مليارا في 
الأسبوع الماضي، وبذلك تكون مكاسب القيمة 
الرأســمالية للبورصة خلال تعاملات مايو 

الجاري بلغت نحو 200 مليون دينار.

أداء المؤشرات
٭ ارتفع أداء مؤشر السوق العام 0.6% بنهاية 
تعاملات الأسبوع، محققا 28 نقطة مكاسب، 
لينهي المؤشــر العام تعاملات الأسبوع عند 
4828 نقطة ارتفاعا من 4800 نقطة الأسبوع 

الماضي.
٭ حقق المؤشر الأول ارتفاعا 0.1% محققا 5 
نقاط مكاسب ليصل إلى 4797 نقطة، ارتفاعا 

من 4792 نقطة.
٭ ارتفع المؤشــر الرئيســي 1.4% بواقع 69 
نقطة، ليصل المؤشر إلى 4884 نقطة ارتفاعا 

من 4815 نقطة.

)زين علام( المؤشر الرئيسي يحقق 1.4% مكاسب بدعم الأسهم المضاربية	

»بلومبيرغ«: بلوغ النفط 70 دولاراً
سلاح ذو حدين

محمود عيسى

قالــت محطــة بلومبيــرغ الإخبارية انه 
مع ارتفاع سعر النفط الخام 14% هذا العام 
واستمرار تداوله الآن بأعلى مستوياته منذ 
عام 2014، فإن مصدري النفط يجنون مكاسب 
غير متوقعة في حين تتضرر الدول المستهلكة 

جراء هذا الارتفاع. 
ولكــن الكثير في هذا الشــان يعتمد في 
نهاية المطاف على السبب الذي يدفع الأسعار 
إلى الارتفاع. فمثلا تعتبر الصدمة النفطية 
على خلفية شح المعروض أمرا سلبيا، بينما 
ارتفاع الأسعار بسبب الطلب القوي لا يعني 

اكثر من نمو عالمي قوي.
وفــي كلتــا الحالتــن، هنــاك رابحــون 
وخاسرون، لاسيما في الاقتصادات الناشئة، 
فالبلــدان التي تعتمد على اســتيراد الطاقة 
المستوردة ستتعرض للضغوط بسبب ارتفاع 
فاتورة الواردات، بينما تتدفق الأموال على 

خزائن الدول المصدرة.
وقالت المحطة ان معظــم الدول المنتجة 
للنفــط هــي اقتصــادات ناشــئة، وتتولى 
الســعودية زمــام القيادة فــي صفوف هذه 
الــدول بإنتاج صــاف 21% من الناتج المحلي 
الإجمالــي في عام 2016، أي أكثر من ضعف 

إنتاج روسيا التي تحل في المركز الثاني بين 
اكبر 15 دولة منتجة رئيسية وفقا لإحصاءات 

بلومبيرغ ايكونوميكس. 
ومن المستفيدين من ارتفاع أسعار النفط 
نيجيريــا وكولومبيا، حيث تســاعد زيادة 
الإيرادات علــى إصلاح الميزانيات ومعالجة 
عجز الحساب الجاري، مما يسمح للحكومات 

بزيادة الإنفاق الذي سيحفز الاستثمار.
ومن نافلة القول إن الهند والصين وتايوان 
وتشــيلي وتركيا ومصر وأوكرانيا تتصدر 
قائمة الدول المستوردة للنفط والتي تعتبر 
الأكثر تضررا، حيث ان دفع المزيد من الأموال 
مقابل النفط سيضغط على الحسابات الجارية 
ويجعــل الاقتصادات أكثــر عرضة لارتفاع 

أسعار الفائدة الأميركية.
وعن أهمية ارتفاع أسعار النفط بالنسبة 
للاقتصــاد العالمي الذي قالت بلومبيرغ انه 
يخوض أوســع تطوراته منذ عام 2011، فإن 
ارتفاع أســعار النفط سيؤدي إلى انخفاض 
دخل الأســر وتقليص الإنفاق الاستهلاكي، 
لكن التأثير سيكون متباينا، وتعتبر أوروبا 
عرضة لمخاطر ارتفاع الأســعار بالنظر إلى 
أن النمو والنشاط الصناعي هما بالفعل في 
حالة اعتــدال وأن العديد من بلدان المنطقة 

مستوردون للنفط.

»المالية«: مباحثات مع البنك الدولي 
لتفعيل البوابة الإلكترونية للشراء العام

أعلنــت وزارة المالية في 
بيان صحافي أمس عن إجراء 
مباحثــات أولية للمســودة 
البنــك الدولي  المقدمة مــن 
بشأن آليات تفعيل الاتفاقيات 
الإطارية وإرشادات استخدام 
البوابة الإلكترونية للشراء 
العــام المنصوص عليها في 
قانون المناقصات العامة 49 
لسنة 2016، وذلك سعيا من 
الوزارة إلى ترشيد الإنفاق 
ووقف الهدر المالي في نظام 
المشــتريات. وعلــى هامش 
اجتماعات وزارة المالية مع 
البنك الدولي، قــال الوكيل 
المســاعد لقطــاع شــؤون 

الشــراء  التخزيــن ونظــم 
عبدالمحســن الطيار: »تأتي 
هذه الاجتماعات الأولية مع 
البنك الدولي في ظل مساعي 
الوزارة لإيجاد أفضل الآليات 
لتطبيق التعميم رقم 2 لسنة 
2017 بشــأن نظــم الشــراء 
للجهات العامــة، حيث قام 
البنــك بعــرض تصوراتــه 
ومقترحاته حول سبل تطبيق 
الاتفاقية الإطارية والبوابة 
العام  الإلكترونية للشــراء 
مــع البنك الدولــي«. ووفقا 
لقانون المناقصات العامة فإن 
البوابة الإلكترونية للشراء 
العام تهدف إلى إيجاد منصة 

إلكترونية يمكن من خلالها 
عرض المزايدات والمشتريات 
الحكوميــة تضمــن الحكم 
الرشيد والقيمة مقابل المال 
في المشــتريات الحكومية، 
كما تتيح المنصة لأصحاب 
الشأن بمتابعة عملية الشراء 

بطريقة واضحة وشفافة.
كمــا تنص المــادة 13 من 
القانون على جواز اللجوء إلى 
الشراء الجماعي  مناقصات 
والممارســات الإلكترونيــة 
الشراء الإطارية  واتفاقيات 
التعاقــد  لظــروف  وفقــا 
وملابســاته وطبقا للأحكام 
المنظمة لتلك الأساليب في هذا 
القانون ولائحته التنفيذية.
ويتمثل الهدف الرئيسي 
من هذا المشــروع في تنفيذ 
إلكترونية  نظام مشتريات 
لتحويل أعمال المشــتريات 
العامة المحددة وإنشاء نظام 
مشتريات وطني فعال قادر 
الشــفافية  علــى تحســن 
فــي إجــراءات وممارســة 
المشتريات، وتحسين كفاءة 
عملية المشتريات بما يشمل 
المدفوعات وتقليل وقت دورة 

المشتريات. لقطة لممثلي البنك الدولي ووزارة المالية 


